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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

لتنقیح معتقَد المحقّق النّائین ث ضروريم

لقد اصطَف المحقّق النّائین أصالة التّعبدیة بمعن حتمیة الاختیار و الإرادة اتّالا عل «اقتضاء طبیعة الأمر» للإبعاث و
التّحریض فتَجاهر ألّو نَفَّذ التّلیف بلا اختیاره و إرادته لَما أجزئه أساساً، ثم مثَّل ضمن الأجود بخیار المجلس ‐البیِعانِ بالخیار ما
الاخیارهما فع دا قهراً عن المجلس لَظلبعن لو امیت موضوع خیار المجلس جذراً و لاً سیفترقا‐ بحیث إنّ افتراقهما اختیاریلم ی

:قد نقَّح هذه النّقطة قائلا لانسلاب الاختیار و الإرادة ‐وفقاً للشّیخ الأعظم أیضاً‐ فبالتّال

«و لذا ترى أنّ الفقهاء أفتَوا بضمان المتلف اختياراً أو غفلة أو ف حال النّوم أو ما أشبه ذلك تمساً بعموم «من أتلَف مال الغير
فهو له ضامن» و بالجملة المدَّع هو الانصراف ف خصوص ما إذا كانت المادة اختيارية ف حدّ نفسها مع أنّ الهيئة لم توضع

ف خصوص هذه المواد حتّ يدّع انصرافها إل خصوص ما إذا صدرت عن الاختيار بل وضعت لمعن مشترك بين جميع
المواد، و أما دعوى انصرافها إل ما إذا كانت قائمة بالفاعل (المختار) من دون قهر و إجبار من الغير فليست بذلك البعيد كما

ادع ذلك (أي لزوم توفّر الاختیار) الشّيخ الأنصاري ‐قدّه‐ ف قوله عليه السلام: «البيِعان بالخيار ما لم يفترقا» و أنّ الخيار لا
يسقط بتفريق الغير للمتبايعين قهراً نعم تمتاز صيغة إفعل عن سائر الأفعال ف الدّلالة عل الاختيارية»[1] 

و لن المحقّق الخوئ قد أصل أصالة التّوصلیة مستشلا عل أستاذه معتقداً بأنّا سنُوِن جامعاً متعلّقاً بالمقدورة و غیرها
:ض قائلاقد اعتر ة فبالتّاللیل أصالة التّوصفتَتسج

‐ « أنّ اعتبار القدرة فيه سواء أكان بحم العقل أو بمقتض الخطاب ليس إ من ناحية أنّ التّليف بغير المقدور لغو، و من
الطّبيع أنّ ذلك لا يقتض إ استحالةَ تعلّق التّليف بغير المقدور خاصة و أما تعلّقه بخصوص الحصة المقدورة فحسب فلا

(لغویة) ضرورة أنّ غاية ما يقتض ذلك كون متعلّقه (التّلیف) مقدوراً، و من المعلوم أنّ الجامع بين المقدور و غيره مقدور فلا
مانع من تعلّقه به (فجوهر الجامع الملاک یعدّ معقولا ثبوتیاً) ... و بلمة أخرى أنّ المصلحة ف الواقع لا تخلو من أن تقوم

بخصوص الحصة المقدورة، أو تقوم بالجامع بينها و بين غير المقدورة، فعل الأول لا معن لاعتبار الجامع، و عل الثّان لا
مناص من اعتباره و لا يون لغواً بعد إمان تحقّق تلك الحصة ف الخارج، فالنّتيجة أنّ استحالة تعلّق الطّلب بالجامع و اعتباره

إنّما تقوم عل أساس أحد أمرين: الأول: أن لا يون للجامع ملاك يدعو المول إل اعتباره، الثّان: أن تون الحصة غير المقدورة
مستحيلة الوقوع ف الخارج (و لن حیث قد امتَلنا جامعاً أو حصة مقدورة خارجاً فلم یستحل تصویر الجامع فبالتّال قد أمننا

تصویر الجامع فاستَنتَجنا التّوصلیة)»[2]

:خ معتقَده و أطنَب قائلارس ثم

لّف إذا تحقّق فهذه المسألة إن كان، و مقتضاه سقوط الواجب عن الم ك بالإطلاق ففالنّتيجة أنّه لا مانع من التّمس ... »
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الخارج و لو بلا إرادة و اختيار، و هذا بخلاف المسألة الأول (أي التّعبدیة بمعن المباشرة) حيث إنّ الإطلاق فيها (بین فعل
الملّف و غیره) غير ممن ف مقام الثّبوت فلا إطلاق ف مقام الإثبات ليتمسك به، و من ثمة قلنا بالاشتغال هناك و عدم السقوط

(إ بالمباشرة):

يتنا من أنّ التّقابل بين الإطلاق و التّقييد من تقابل التّضاد فاستحالة التّقييد تستلزم ضرورة الإطلاق لا ‐ هذا بناء عل نظر
استحالته.

‐ و أما بناء عل نظرية شيخنا الأستاذ ‐قدّه‐ من أنّ التّقابل بينهما من تقابل العدم و الملة فإذا أمن أحدهما أمن الآخر و إذا
استحال استحال فلا يعقل الإطلاق ف المقام حت يمن التّمسك به و ذلك لاستحالة التّقييد هنا أي تقييد الواجب ف الواقع

بخصوص الحصة غير المقدورة، فإذا استحال (التّقیید) استحال الإطلاق (فینحصر التّلیف بالمقدور و الاختیار) و قد تحصل من
يتنا و نظرية شيخنا الأستاذ ‐قدّه‐ ف المسألة و ه إمان التّمسك بالإطلاق عل الأول (أي التّضاد) و ذلك نقطة الامتياز بين نظر

عدم إمانه عل الثّان (أي الملة).»

فالنّاتج أنّ المحقّق النّائین حیث قد استحال لدیه التّقیید بغیر المقدورة فقد انحصر الإطلاق بالمقدورة فاستَنتَج التّعبدیة، بینما قد
‐ ب المحقّق النّائینحینما أجابه بأنّه لو استحال التّقیید بغیر المقدورة لاستحال الإطلاق أیضاً وفقاً لمشر أفلَح المحقّق الخوئ

الملة و عدمها‐ لا أنّه سیتحدَّد الإطلاق عل المقدورة فحسب.

و لن المدهش أنّ الشّهید الصدر ببراعته قد ذَهل عن أنّ مقولة المحقّق الخوئ حول «الملة أو التّضاد» لا تُعدّ إشالیة مستقلّة
:دها قائلادر قد زَعمها اعتراضاً منفرِداً فأفربل تتمیم و تذییل لها، بینما الشّهید الص المحقّق النّائین عل

«ما ذكره السيد الأستاذ ف المقام من أنّه عل مبن كون التّقابل بين الإطلاق و التّقييد من العدم و الملة و أنّه إذا استحال التّقييد
استحال الإطلاق، لا يتم إطلاق المادة للحصة غير الاختيارية لأنّه يستحيل تقييدها بذلك فيستحيل إطلاقها لها أيضاً».[3].

و فيه: أنّ هذا اللام لم ين مناسباً للسيد الأستاذ فإنّ الإطلاق المطلوب ف المقام إنّما هو الإطلاق ف مقابل التّقييد بالحصة
الاختيارية (لا غیر الاختیاریة) لأنّ إطلاق الطّبيعة لحصة عبارةٌ عن عدم تقييدها بما يقابل تلك الحصة لا عدم تقييدها بتلك الحصة و

ف المقام تقييد المادة بالحصة الاختيارية (وفقاً للمحقّق النّائین) ممن كما هو واضح، فلابدّ و أن يون إطلاقها المستلزم
لانطباقها عل الحصة غير الاختيارية ممناً أيضاً».[4] 

و لنّه زل ف وع مقالة أستاذه الخوئ لأنّا نَمتل حصتَین: مقدورة و غیرها، و من المحتوم أنّ الإطلاق سیستَبطن کلتَیهما ثبوتاً،
و لهذا لو استحال أحد التّقییدَین ستحال التّقیید بالحصة الأخری بتّاً ‐وفقاً لمشرب المحقّق النّائین‐ فلو استحال التّقیید بغیر
المقدورة لاستحال التّقیید بالمقدورة أیضاً، فعل أساسه قد حقَّت إجابة المحقّق الخوئ تماماً و مضاداً لتفی الشّهید الصدر.
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